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( عاديةدورة  ) الأولالإجابة النموذجية لامتحان السداسي 
 

: التعميل - جواب السؤال الأول

لمخواص حق الممكية في البنوك العمومية ، لأنو كانت  (1971)لم يمنح قانون المالية لسنة - 1
 البنوك أموالعمى رؤوس ىذه الأخيرة معنى سيطرة ىناك سيطرة شبو كمية من طرف الدولة ب

 ، وىو ما التنموية الموضوعة من طرف السمطات العموميةالأىداف ومن ثم توجيييا حسب إيداعاتياو
 ( ن02 ). استفادة الخواص من حق الممكية في البنوك العمومية كل فرصة نحوألغى
لم يشيد سياسة وطنية لمتنمية في  (1989-1980)من المؤكد أن الاقتصاد الجزائري خلال الفترة- 2

إطار المركزية وعن طريق آليات السوق، إنما كانت سياسة تنموية وطنية في إطار لا مركزية عن 
 ( ن02 ).طريق التخطيط الموجو من قبل الدولة

 المتعمق بنظام البنوك والقرض، بإدخال 86/12 المعدل والمتمم لقانون 88/06تميز قانون  -3
 ( ن02): مفاىيم جديدة في تسيير البنوك حسب المنطق الكلاسيكي، والتي أساسيا 

 التنظيم الاقتصادي الجديد للاقتصاد إطار استقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية في ضرورة -
 الاستقلالية المالية والتوازن لمبدأ خاضعة البنك شخصية معنوية تجارية ، واعتباروالمؤسسات

 الربحية مبدأ لقواعد التجارة وخاضع من ىذا التاريخ ه أضحى نشاطأنالمحاسبي، بمعنى 
 .والمردودية 

 عمى المدى الطويل ،كما يمكنيا الإقراض لمجميور بغرض البنكية المجوءيمكن لممؤسسات المالية  -
 . تمجا لطمب ديون خارجية أن

  

 زارة التعميم العالي و البحث العمميو
–  خنشمة –جامعة عباس لغرور 

 كمية العموم الاقتصادية و التجارية و عموم التسيير 
 

قانون النقد و القرض  : المادة    .                        (اقتصاد نقدي و بنكي )ماستر سنة أولى  :  المستوى 
 .                                                       عبدلي : الاستاذة 
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 :جواب السؤال الثاني 
 1) 90/10يجب أن تنصب عمى تمييد بسيط يتمحور حول الغرض من صدور قانون  : لمقدمة ا -1

 .(ن
 نقطة فاصمة في مسار 90/10تتعمق أساسا بطرح تساؤل مفاده لماذا يعد قانون :  الإشكالية -

 (. ن1)القطاع المصرفي والمالي الجزائري 
 : يتم التعرض إلى المحاور التالية  : العرض -2

 والمتمثمة 90/10شرح مفصل لأهم آليات عمل النظام المصرفي وفق مبادئ قانون   2-1
  .( ن3) : أساسا في

اعتماد نظام مصرفي مبني عمى القواعد التقميدية في تمويل الاقتصاد الوطني ليحرر الخزينة من  -
 .عبء القروض الائتمان و يعيد دورىا كصندوق الدولة 

إعادة ىيكمة وتأىيل السمطة النقدية من خلال إعطاء الاستقلالية لمبنك المركزي  وعلاقاتو مع  -
باقي المؤسسات المالية والمصرفية المسؤولة عن تسيير شؤون القطاع المصرفي والمالي 

 . الجزائري
اعتبار مجمس النقد والقرض السمطة النقدية الوحيدة والمستقمة بعد ما كانت مشتتة بين البنك  -

 .المركزي و الخزينة العمومية 
 . اعتماد المرونة في تحديد أسعار الفائدة بالنسبة لمبنوك من قبل البنك المركزي -
الاعتماد عمى طرق جديدة لتوزيع القروض ، تصبح غير خاضعة لقواعد إدارية، إنما ترتكز عمى  -

 .مفيوم الجدوى الاقتصادية لممشاريع 
 .تقميص ديون الخزينة اتجاه البنك المركزي مع تحديد طبيعة بينيما -

تنظيم أداء  و ما تضمنته من إصلاحات هدفها 90/10شرح لأهم تعديلات قانون  2-2
. النظام المصرفي الجزائري   ؟

 .( ن1)  2003تعديل  -
 .( ن1) 2010تعديل  -
 .( ن1) 2017تعديل  -

يجب أن تكون خلاصة تقييمية ليذا القانون الفاصل في مسار الإصلاحات المصرفية  : خاتمة -3
 .( ن2)الجزائرية والتي تصاغ في شكل نتائج تحميمية لايجابيات و سمبيات القانون محل الدراسة  


